

     قال الله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( ((((( ﴾ البقرة: 267. 
     16/15- قال ابن خويز منداد: 
"ولهذه الآية، جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئاً(1)"(2).

ــــــــــــــــــــــ

        الدراسة: 
استنبط ابن خويز منداد حكماً من أحكام الآية، من قوله: (كسبتم) وهو: أن الولد من كسب الوالد، للحديث الذي ذكره فللوالد أن يأخذ من كسب ولده، وقد روي هذا التفسير عن عائشة - رضي الله عنها -(3).
قال ابن عطية: "كسبتم" معناه: ما كانت لكم فيه سعاية، إما بتعب بدن، أو مقاولة في تجارة، والموروث داخل في هذا، لأن غير الوارث قد كسبه إذ الضمير في (كسبتم) إنما هو لنوع الإنسان أو المؤمنين"(4) وذكر نحو هذا القرطبي في تفسيره(5). لذلك، فسأدرس هذا القول من خلال المسألة التالية:

     أقوال العلماء في حكم أخذ الوالد من مال ولده. وسأبين الراجح منها - بإذن الله -.   

    أقوال العلماء في حكم أخذ الوالد من مال ولده:
أجمع أهل العلم على أنه يجب على الولد الموسر، مأونة الأبوين المعسرين(1). 

     أما إذا كانا موسرين فاختلف أهل العلم، هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ولو من غير حاجة أم لا؟ فيه قولان:
       القول الأول:
 إن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين:
1- أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
2- أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
      هذا قول: عائشة - رضي الله عنها -، ومجاهد، والشعبي، والحسن(2)، والإمام أحمد(3)، وابن خويز منداد. 
     واستدلوا بالآتي:
بما روت عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"(4).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح (5)مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"(6).
ولأن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه، فقال: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾ الأنعام: 84 ﴿((((((((((( ((((( (((((((( ﴾ الأنبياء:90، وقال زكريا: ﴿(((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ﴾ مريم: 5، وقال إبراهيم: ﴿(((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ﴾ إبراهيم: 39. وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله، كعبده.
وقال سفيان بن عيينة في قوله: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيـوتكم أو بيوت آبائكم): "ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم لأنهم دخلوا في قوله: (بيوتكم) فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم، لم يذكر بيوت أولادهم"(1).
      القول الثاني:
ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.
قال به: أبو حنيفة(2)، ومالك(3)، وإبراهيم النخعي، والزهري(4).  

     واستدلوا :
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"(5).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كل أحد أحق بكسبه من والده، وولده والناس أجمعين"(6).
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"(7).ولأن ملك الابن تام على مال نفسه، فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته(8).
      القول الراجح:
القول الراجح هو القول الأول وهو: أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، والله أعلم، وذلك لأسباب: 
1- قوة الأدلة التي استدلوا بها. 
2- أن ما استدل به أصحاب القول الثاني عامة تخصص بأدلة القول الأول، فإن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - جعل مال الابن مالاً لأبيه، بقوله: "أنت ومالك لأبيك"(1)، فلا تنافي بينهما.
3- حديث "كل أحد أحق …" الحديث، ضعيف، وعلى فرض صحته هو يدل على ترجيح حقه، على حقه، لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. 

فالرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد، أو لم يأذن، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن على وجه السرف والسفه(2)، مع مراعاة الشروط التي ذُكرت سابقاً(3).
فتبين بهذا أن قول ابن خويز منداد وافق القول الراجح في هذه المسألة.

         والله أعلم. 

(1) رواه أبو داود ، كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، حـ 3528-3529. موسوعة الحديث الشريف (ص1485)، والترمزي في جامعه، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، �حـ 1358 موسوعة الحديث الشريف (ص1788) وأحمد في مسنده (6/202-203)، من حديث عائشة - رضي الله عنها - بألفاظ متقاربة. وانظر: صحيح سنن أبي داود (2/380) برقم: (3529)، وصحيح سنن الترمزي (2/80-81) برقم: (1358). 


(2) الجامع لأحكام القرآن (3/305). 


(3) انظر: مرويات أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ، لسعود الفنيسان (ص 116-117). 


(4) المحرر الوجيز (ص 245). 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/305). 


(1) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص142)، ونيل الأوطار للشوكاني (7/3001). 


(2) انظر: الدر المنثور (1/615). 


(3) انظر: المغني (8/272).


(4) سبق تخريجه. 


(5) يجتاح: أي يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً. انظر: النهاية لابن الأثير، مادة: (جوح) (ص171). 


(6) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حـ 2291. موسوعة الحديث الشريف (ص2614)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2/244) برقم: (1870). 


(1) انظر: المغني (8/273-274). 


(2) انظر: المبسوط للسرخسي (5/222). 


(3) انظر: المدونة للإمام مالك (2/263). 


(4) انظر: الدر المنثور (1/615). 


(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حـ 1742. موسوعة الحديث الشريف (ص136)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، حـ 1679.موسوعة الحديث الشريف (ص974). 


(6) رواه البيهقي في سننه، كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده، حـ 21618 (10/539)، وضعفه الألباني في الضعيفة (1/534) برقم: (359).				 


(7) رواه أحمد في مسنده، من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه (5/72)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، (2/1268) برقم: (7662) .   


 (8) انظر: المغني (8/282). 


(1) سبق تخريجه. 


(2) انظر: المغني (8/274)، ونيل الأوطار (7/3001). 


(3) راجع القول الأول في هذه المسألة.
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